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اللبناني تأثيرات اغتيال الريس الشهيد رفيق الحريري في شباط   تجاوز القطاع المصرفي- ١
ار النقدي ، دلّ على ذلك الارتباط بين  واستمراره على مسيرته ونموه كما على الاستقر٢٠٠٥

الاسواق المالية والتجاذبات السياسية، فهل ترون انه اصبح لهذا القطاع المناعة الكافية 
  لمواصلة مسيرته الناجحة؟ وكيف تفسرون ذلك ؟

  
 شباط المشؤومة ، قناعتنا التامة باهمية الحفاظ ١٤لقد ابدينا في مناسبات عدة ، بعد حادثة 

ستقرار النقدي، وساهمنا كمصارف في دعم كل الخطوات والتدابير التي اتخذتها السلطات على الا
النقدية في هذا الاطار ، وكنا طوال الفترة الماضية في حال استنفار واجتماعات طارئة مع حاكمية 
مصرف لبنان بهدف تنسيق التحرك والجهود للحؤول دون اي مضاربات على العملة الوطنية 

لى قواعد العمل المعتمد في السوق من دون اي تغيير وبالأخص فبما يتعلق بحرية والحفاظ ع
الصرف والتحويل ، والاستجابة لمقتضيات الهندسات المالية التي يقررها البنك المركزي بغية 

  .الحفاظ على الاستقرار النقدي
  

عامل بكفاءة وبالفعل ، يمكننا القول الآن ، ان المرحلة الاصعب مرت بسلام ، وتمّ الت
فز عالية، مع الحدث الكبير وتداعياته الذي لم نشهد سابقاً تطوراً بحجمه وثقله، وهذا ما ح
  .مؤسسات مالية وتصنيف دولية على ابداء تأييدها وإعجابها بإدارة التعامل مع حدث بهذا الحجم

  
وكما هو معلوم ، فان القطاع المصرفي جزء اساسي وحيوي من الاقتصاد الوطني، 
ويتفاعل حكماً مع معطياته وان كان يمتلك مقومات ومزايا خاصة تمنحه مرونة اضافية في ادارة 
التعامل مع احداث طارئة، وهذا ما اكتسبه بفعالية في طوال السنوات الماضية التي شهد فيها لبنان 

  . حالات متكررة من عدم الاستقرار السياسي
  

رة الماضية يستند ، بصورة خاصة الى على هذا، فان تقييمنا المصرفي خلال الفت
المستوى المتقدم من المهنية في ادارة التعامل الناجح مع الازمات والتي كان اخطرها واصعبها 

فما حصل في السابق كان ضمن . جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تلاها من تطورات
 كل الحسابات الموضوعية بدليل ، الترقبات وحسابات ادارة المخاطر ، لكن هذا الحدث جاء خارج
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 مليارات دولار من الودائع ٦الطلب الكثيف الذي شهده سوق القطع والذي تمثل بتحويل ما يوازي 
الى العملات الأجنبية في غضون ثلاثة اسابيع، وكذلك تراجع اسعار معظم الاسهم  بالليرة اللبنانية

ادثة الاغتيال، مما اوحى بسيناريوهات غارقة والسندات بصورة دراماتيكية في الاسابيع الاولى لح
  .في التشاؤم للكثير من المراقبين والمحللين

  
لكن إداء القطاع المالي، وإداء البنك المركزي، بقراراته الجريئة، وإلتزام المصارف 

وهذا ما يعكس . بأقصى درجات الإنفتاح وإحترام قواعد السوق سمح بإجتياز كل الصعوبات
قطاع المصرفي على الاحتفاظ بعناصر قوته وعلى إستمرار دوره كقاطرة بوضوح قدرة ال

 مليار دولار اي ما يمثل ٦٨للإقتصاد الوطني، وهو يمثل بموجوداته النامية والتي تزيد حالياً عن 
 اضعاف الناتج المحلي ، مركز الثقل النوعي في التمويل وادارة المدخرات الوطنية ٣،٥

جية، وصمّام الامان الذي يسهم بفعالية بدرء المخاطر النقدية والمالية واستقطاب الرساميل الخار
  .في الظروف الصعبة والاستثنائية

  
وعلى رغم الضبابية التي تسود معالم المرحلة المقبلة، والمرتبطة اساساً بمجرى التحقيقات 

يزيد من اندفاعنا و. الدولية ونتائجها النهائية فاننا نتوقع بدء مرحلة جديدة من النهوض والنمو
باتجاه هذا الاعتقاد، القدر العالي من الاحساس بالوطنية وبالمسؤولية الذي ابدته مختلف شرائح 
الشعب اللبناني في التفاعل مع الاحداث وفي انجاز استحقاق الانتخابات النيابية قبل اشهر ، وهذا 

 الراقي والحضاري الذي ميز ما حاز اعجاب العالم باكمله الذي اشاد دولاً ومؤسسات بالمستوى
التحركات الشعبية وردات الفعل، وبالاخص في التظاهرات السلمية المليونية التي لم يشهد لبنان 

  .مثيلاً لها من قبل
  

ولا نغفل في هذا الاطار، دور المجتمع الدولي واهتمامه المباشر والشديد بمجمل الاوضاع 
 نأمل لاحقاً ببدء مرحلة ترسيخ الاستقرار السياسي القائمة ومعطياتها ومسارها المستقبلي، حيث

وترجمة وعود المجتمع الدولي بدعم اقتصادي ومالي يضعنا مجدداً على سكة النمو والاستثمار 
الامثل لمزايا لبنان الاقتصادية والتعامل الايجابي مع تعاظم الثروات والرساميل في المنطقة 

  .قياسية في اسعار النفطالناجمة، بصورة خاصة، عن الارتفاعات ال
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وقد اكدنا دائماً على اهمية الاستقرار السياسي كعامل محفز لتنشيط الاقتصاد وتأمين 
المناخ الملائم للنمو في ظروف طبيعية، وعلى رغم اكتساب الاقتصاد لميزة التعايش مع اجواء 

هد مجموعة تطورات  شباط هي غيرها ما قبله، فالبلد يش١٤سياسية سلبية ، فان الاوضاع بعد 
متسارعة ذات ارتباطات وابعاد محلية واقليمية ودولية، وليس من المناسب مطلقاً، ان يكون الشأن 
السياسي على ما تعوده السياسيون في السابق ، وعلى الجميع دعم الجهود الحكومية والخاصة 

  .قطاعات الاقتصاديةواستعادة الدورة الانتاجية المكتملة لجميع ال. لاستعادة النمو وتعزيزه
  
مع الاستثناءات " ٢بازل " أبلغ مصرف لبنان الجهات الدولية المعنية انه سيلتزم معايير -  ٢

التي يفرضها الواقع اللبناني ، فما هي بنظركم هذه الاستثناءات وهل تعني جميع 
   ؟المصارف

  
وجمعية ) جنة الرقابةالبنك المركزي ول(       تواصل اللجنة المشتركة بين السلطات النقدية 

المصارف في لبنان بلورة وتنفيذ خطة العمل المطلوبة من المصارف لمواجهة الاستحقاق المنتظر 
  .في الإتفاقية الجديدة، بالترافق مع اجراء المشاورات اللازمة مع الهيئات الدولية المعينة

 
قية بازل الجديدة ليست ومن المهم التأكيد بأن الخطوات التحضيرية المطلوبة للإلتزام بإتفا

جهداً فردياً بل يقتضي ان تكون مشروعاً تنظيمياً على مستوى الاسواق المصرفية ككل تشارك 
فيه كافة الاطراف المعنية من سلطات نقدية ، ورقابية ومالية واقتصادية ومصارف ومؤسسات 

الجديدة لإتفاقية بازل لكل منها دور فاعل في إنجاح هذه المهمة ، نظراً لما سستلحقه المتطلبات 
من التزامات ومتغيرات قد تعيد النظر بالعمل المصرفي برمته وتلقي بظلالها على كافة القطاعات 
الاقتصادية والانتاجية في القطاعين العام والخاص وعلاقاتها بالمنظمات المالية الدولية من 

  .مصارف دولية ووكالات تقويم عالمية ومؤسسات مالية عالمية 
  

 المحصلة، فإن السعي المبكر لمواكبة الالتزامات الجديدة واكتساب المصارف القدرات وفي
المطلوبة سيتيحان حكماً للمصارف الحفاظ على انخراطها الكلي بالصناعة المصرفية الدولية 
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ووفق صيغة مرنة لاتضر بالاقتصاد الوطني او " ٢بازل "والإلتزام بكافة متطلباتها ومنها توجّهات 
  .اع المصرفيبالقط

  
وبالفعل، فإن القطاع المصرفي اللبناني يستمر بالاستعداد للتفاعل الايجابي مع متطلبات 

، من خلال توسيع قاعدة المساهمين ووضع انظمة رقابة داخلية مناسبة وذلك بموازاة "٢بازل "
ة، والتي يعمل على الالتزام بسائر المعايير والقواعد المعتمدة او المرتقبة للصناعة المصرفية الدولي

نشرها بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة غافي وغيرها من الجهات المعنية 
بالاستقرار المالي والدولي، اضافة الى تطبيق القواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق وتطوير العمل 

  .الاداري والمحاسبي باتجاه تحسين الشفافية وترشيد الإدارة
  

على ما انجز في هذا الاتجاه، والتنفيذ المدروس والمتدرج للمتطلبات المالية وبناء 
والادارية والفنية يمكننا القول بان القطاع المصرفي في موقع ملائم للغاية لتطبيق المعايير الجديدة 
وفق الصيغة التي سيقررها البنك المركزي، ولجنة الرقابة على المصارف، بالتشاور مع الهيئات 

  .ولية المعينةالد
  

 بعدما ضاقت بهم السوق اللبنانية ، انطلق عدد من المصارف اللبنانية للعمل خارج لبنان – ٣
فهل ترون احجام من انطلقوا قادرة على مواجهة المنافسة بوجود مؤسسات ضخمة بات 
من السهولة عليها الدخول الى الاسواق ساعة تشاء؟ وبم تتميز مصارف لبنان عن 

   ؟سواها
  

ننا ننظر في إتحاد المصارف العربية بكثير من التقدير لإنطلاقة القطاع المصرفي اللبناني إ
لقد واكب القطاع المصرفي اللبناني على مدى السنوات الماضية سلسلة .  خارج حدود بلده

التحديات الداخلية والخارجية التي واجهته من ضمن سعيه استعادة موقعه على الخريطة المصرفية 
يمية وذلك عبر عملية شاملة، تكاملت، من خلالها جهود اعادة الهيكلة مع الخيارات الاقل

الاستراتيجية للنمو والتوسع وفق المواصفات والمعايير الاعلى للصناعة المصرفية الحديثة معتمداً 
  .على قدرات وكفاءات بشرية تمرست باعمال الصيرفة وادراة الاموال في لبنان والخارج
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عملية اعادة الهيكلة والتطوير في القطاعين المالي والمصرفي ورشة مكملة وقد واكبت 
وموازية في تحديث البنية القانونية فصدرت حزمة من القوانين الجديدة وتعديلات هامة وجوهرية 
على قوانين سابقة بالترافق مع مجموعة اجراءات وتدابير على شكل تعاميم وقرارات اصدرها 

ليصب كل ذلك في تحسين عوامل . لاحياته بموجب قانون النقد والتسليفالبنك المركزي ضمن ص
الجذب الاستثمارية وايجاد عوامل جديدة محفزة للاستثمار ، ورسم اطار ملائم لاقتصاد لبنان 

  .ودوره المتجدد في المحيط الاقليمي
  

 ورغبة  الذي استجاب لقناعة٣١٨كذلك تم تعزيز الاجراءات الاحترازية عبر القانون رقم 
. بأن تكون مؤسساتهم المالية والمصرفية موطناً ومركز استقطاب للاموال المشروعة. اللبنانيين 

وفي الواقع فإن هذا القانون الذي حدد مفهوم الاموال غير المشروعة وآلية مكافحتها لم يمس 
يين مع المصارف مطلقاً جوهر السرية المصرفية التي تبقى العنوان الاطار لعلاقة المتعاملين العاد

  .افراداً ومؤسسات
  

وقد اتاحت هذه العمليات للتطوير والتحديث تقوية المركز المالي للمصارف بغض النظر 
عن احجامها والتزامها بالمعايير الفنية والمحاسبية الدولية لتندفع باتجاه وتعزيز حضورها الاقليمي 

ها في اسواقها السابقة والتقليدية كما والدولي فدخلت مباشرة الى اسواق جديدة ووسعت من اعمال
كثفّت اصداراتها للصكوك والاوراق المالية التي تلاقي قبولاً ورواجاً في اسواق المنطقة والعالم، 
وتحقق لحامليها عوائد ذات مخاطر مقبولة وتحقيق لمصدريها مصادر تمويل اضافية، تم ضخ 

الانشطة في اتجاه آفاق جديدة تساهم بدورها حصيلتها في الاقتصاد الوطني وفي توسيع العمليات و
في تحفيز النمو الاقتصادي وتأمين استمراريته ، كما نوعت المصارف من محافظ اوراقها لتصدر 
شهادات الايداع العمومية وسندات اليوروبند، وايصالات الايداع العمومية وسندات الدين 

قى المعايير والمواصفات الدولية، وهذا المرؤوسة والاسهم التفضيلية ، ضمن عمليات تلتزم بار
  .الالتزام هو قاعدة الانطلاق الى الخارج ، والميزة الاهم في اكتساب مواقع وحصص اقليمية

  
هل تعتبرون توظيف المستثمرين العرب والاجانب في اصدارات لبنان المالية المحلية  - ٤

عنها لبنان؟ وهل لها مردودها والدولية بعوائد مجدية، من الفرص الاستثمارية التي يبحث 
  ؟ الايجابي على الاقتصاد اللبناني
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ان لبنان بمزاياه الاستثمارية في مجالات السياحة والخدمات والعقارات وغيرها وبقطاعه 
المصرفي المتطور يمكن ان يتقدم الى مواقع افضل على لائحة الدول الاقليمية المختارة لاجتذاب 

حقق قطاعه المصرفي والمالي حضوراً قوياً في الاسواق المالية الاستثمارات خصوصاً بعدما 
الدولية خلال السنوات الماضية، واكتسب خبرات مميزة في عمليات اسواق الرساميل وباتت 
مؤسساته مؤهلة للعب دور وساطة مالية بمواصفات عالية لصالح الحكومات والمؤسسات في 

ة مضافة كبيرة من خلال الشراكات او التحالفات المنطقة، وسيكتسب هذا الدور، دون شك ، قيم
  .مع المؤسسات الاقليمية الخارجية التي تتمتع بإمكانات تمويلية كبيرة

  
ومن المعلوم ان لبنان حالياً يخوض ولسنوات عدة مقبلة ورشة متكاملة للتخصيص والتسنيد، 

ضرة بقوة ، بما تملكه من مما سيوفر فرصاً كبيرة للتمويل والاستثمار، والمصارف اللبنانية حا
كفاءات علمية وخبرات وامكانات لتكون الاداة والقناة الفاعلة لتأمين التواصل الايجابي بين 

كما بإمكانها عبر وحداتها الاستثمارية التابعة، ان تتولى الدور . المستثمر وهذه المشاريع
  .ردود ممكن الاستشاري لتوجيه هذه الاستثمارات وحجمها وتوقيتها لتعطي افضل م

  
كما اظهرت التجربة المستدامة، ان الاوراق المالية اللبنانية الحكومية والخاصة، كانت من 

وبالاخص بعد الارباكات . الادوات الاستثمارية المجدية والاكثر ربجية في السنوات الاخيرة
خارج الى ادنى والتداعيات التي شهدتها الاسواق المالية العالمية وانخفاض مردود الودائع في ال

المستويات والاوضاع المتغيرة في المنطقة ونعتقد بأن هذا الاستثمار قابل للتفعيل والزيادة سيما 
  .في ظل التنويع الذي اعتمدته المصارف اللبنانية في طبيعة هذه الاوراق ومردودها

  
 وكما ندرك جميعاً فإن المصارف والمؤسسات المالية تشكل الوعاء الامثل لاستقطاب

الرساميل والاستثمارات في مرحلة عبورها للتوظيف في المشاريع والانشطة الاقتصادية وتلعب 
ايضاً دور الممول والمساند والمستشار وادارة المال والمحافظ الاستثمارية في معظم القطاعات 

 فإن لصالح المستثمر والمنتج والتاجر والصناعي والمقاول وسواهم، ووفقاً لهذا الموقع الحيوي ،
الاستثمار الوافد يستفيد الى اقصى حد من وجود بنية مصرفية ومالية مناسبة قادرة على استقطاب 

  .المدخرات الوطنية والتدفقات الاستثمارية واعادة ضخها في الاقتصاد الوطني
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وتواصل السلطات المسؤولة في لبنان بالتنسيق مع البنك المركزي جهودها لتطوير    

 والبورصات وتحديث نظم المدفوعات والتسويات المالية وارساء قواعد اكثر تشدداً الاسواق المالية
وتطوراً للادارة السليمة والافصاح والشفافية ، واعتماد المعايير الدولية للاحصاءات والبيانات، 
اضافة الى توسيع حزمات المنتجات والخدمات وادوات الادخار وقنوات التمويل والارتقاء 

لبنية الالتكرونية بعدما نجحت باستخدامها واستثمارها وفق المواصفات العالمية المستمر با
 .المتقدمة
 

  
 بصورة عامة ومصرفكم ٢٠٠٦ ما هو التحدي الذي يواجه المصارف اللبنانية في العام - ٥

  بصورة خاصة؟
   ؟٢٠٠٥ هل تعطوننا لمحة مختصرة عن نتائج مصرفكم في العام – ٦

  
بتي الى مجمل التحديات التي تواجه المصارف وهي اساساً تطوير عموماً تطرقت في اجو

 ما تقوم به من مهام واعمال ولكل مصرف خياراته الخاصة في التقدم والنمو لكن معظم
الاستراتيجيات تتلاقى في التزام المعايير الدولية للصناعة المصرفية وصياغة الخطط من ضمن 

د اللبناني فهو يكرس تباعاً توجهه الستراتيجي نحو الصيرفة لبنك الاعتما وبالنسبة.  هذا الالتزام
الشاملة التي تتكامل فيها الخدمات المصرفية التجارية والتقليدية ومؤخراً الاسلامية، مع حزمة 

 الى جانب الخدمات المالية Retail bankingمتكاملة من الخدمات المصرفية بالتجزئة 
 Para Bankingوسع الدائم في مجال الخدمات الموازية والاستثمارية وتمويل التجارة مع الت

  .يحتل بذلك موقعاً ممييزاً في خريطة العمل المصرفي والمالي في لبنان والمنطقة والعالم
  

منذ البداية، ليؤكد للزبائن على انه يتفهم باستمرار " دائماً بقربك" وقد اعتمد البنك شعار 
 بشكل متواصل الى تلبيتها لهم وفق معايير النوعية احتياجاتهم ومتطلباتهم المتطورة ويسعى

  .والسرعة والاداء والابداع التكنولوجي والمالي
 

 –ولعل ولوج الاعتماد اللبناني المبكر لرحاب الصيرفة الالكترونية ، يشكل النموذج 
ن اول المثال لطبيعة الخيارات التي يسلكها البنك في مجال تطوير بنيته وبيئة اعماله، فقد كان م
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المؤسسات المصرفية اللبنانية التي استقدمت واستحدثت التكنولوجيا المتطورة في اعمالها الداخلية 
والمحاسبية ، ومن ثم ابتكار وتعميم الخدمات الحديثة التي تعتمد اساساً التقنيات والاتصالات 

 شهدت لاحقاً انتشاراً ليصبح بذلك مرجعاً اساسياً في مجال تعميم وتنفيذ الصيرفة الالكترونية التي
  .واسعاً في قطاعات الاعمال والاستهلاك في لبنان

  
 الهوية الذي تتحرك تحته انشطة الاعتماد –ومن المؤكد ان الصيرفة الشاملة هي العنوان 

  :اللبناني واعماله كافة، وليتم في اطارها تطوير الستراتيجيات والخطط التي تشمل
  

  . والعامودي في مجال الصيرفة بالتجزئة اجراء المزيد من التوسع الافقي - 
 .تنويع الخدمات الالكترونية ، وضم خدمات جديدة الى رحابها  - 

تعزيز قاعدة الشركات التابعة وتنشيط اعمالها وخدماتها ، وتوسيع نطاقها ليشمل خدمات  - 
 . جديدة

توسيع قاعدة العملاء عن طريق طرح خدمات ومنتجات جديدة تناسب مع الشرائح  - 
 .تماعية، ومن ضمنها الخدمات ذات الطابع التربوي والتعليمي والاجتماعيالاج

 والاوروبية والاميركية حيث تتواجد جالية عربية كبيرة ،الانتشار في الاسواق العربية - 
 .وفاعلة، او فرص عمل مؤاتية

 .توسيع شبكة العلاقات مع مؤسسات التمويل وضمان الصادرات العربية والدولية -
 

  قوياداء مالي 
  

تحقق مؤشرات مجموعة الاعتماد اللبناني قفزات نوعية تتجاوز بنسبة واضحة المعدلات 
في القطاع المصرفي اللبناني، الشيء الذي يعكس الادارة السليمة والتميز في الاداء وتوسيع 

  .الخدمات والمنتجات
  

تماد اللبناني من  تمكن الاع شباط ١٤بعد جريمة ورغم التباطؤ الذي شهده الاقتصاد اللبناني 
تحقيق نتائج ملموسة من خلال ولوج مصادر دخل جديدة وتحسن الربحية وتنمية حصته في 
السوق المصرفي لجميع المؤشرات بما فيها الودائع ، التسليفات ، الخدمات الجديدة والتوسع نحو 

  .الخارج
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ع الموجودات قد  يتبين لنا بان مجمو٢٠٠٥وبحسب النتائج المالية المحققة لغاية ايلول 

 % ٤,٢٥ اي بارتفاع بنسبة ٢٠٠٤ مليار ليرة لعام ٤,٥٠٠ مليار ليرة مقابل ٤,٦٩٩وصل الى 
بتسعة اشهر وهي نسبة ارتفاع جيدة في الظروف الصعبة التي تلت إغتيال الرئيس رفيق 

ر هفي التسعة أش% ٤,٥٦اما بالنسبة للودائع فقد نمت هي الاخرى بنسبة ارتفاع . الحريري
ويعزى هذا الارتفاع الى عدة اسباب اهمها الادارة الحكيمة التي تحافظ على . لأولى من العاما

العملاء بافضل الخدمات وازدياد المنتجات الحديثة وفتح قنوات جديدة للمصرف في داخل لبنان 
رار للثقة بإستق" كما عزز البنك قاعدة حقوق مساهميه خلال نفس الفترة من العام تعزيزا. وخارجه

  .الوضع في لبنان وإتجاهه نحو التحسن
  


